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)320-2020-VJ( :القرار رقم

)10884-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضرائـب – ضريبـة القيمـة المضافـة – تقييـم ضريبـي- إعـادة التقييم- المبيعات الخاضعة للنسـبة الأساسـية- 
غرامات- غرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ- غرامة التأخير في سداد الضريبة.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن التقييـم النهائي للربع 
الأول من عام 2018م وغرامتي الخطأ في تقديم الإقرار والتأخير في السـداد– أسسـت 
المدعية اعتراضها على أن مبالغ المبيعات المحلية عبارة عن مبالغ مسددة بشكل آجل 
ويقوم العميل بالتسديد بالتقسيط - أجابت الهيئة بأنه تم تعديل بند المبيعات المحلية 
الخاضعة للضريبة بالنسـبة الأساسـية؛ حيث تبين وجود إيرادات لم تفصح عنها المدعية، 
وذلـك بعـد الرجـوع لبيانـات المدعية لدى مؤسسـة النقد بحجـة أن هذه الفروقات تخص 
مبيعات آجلة لفترة سابقة، وبشأن المشتريات المحلية الخاضعة للنسبة الأساسية فقد 
تم تعديلها لأن المدعية لا تملك ميزان مراجعة عام، واكتفت بتقديم كشف مشتريات 
جميـع  أن  الأصـل  أن  علـى  النظاميـة  النصـوص  دلـت  الدعـوى-  محـل  الضريبيـة  للفتـرة 
التوريـدات تخضـع لضريبـة القيمـة المضافـة بالنسـبة الأساسـية- كل مدعيـة قدمت إلى 
ا خاطئًا ترتب عليه خطأ في احتساب الضريبة أقل من المستحق يجب  الهيئة إقرارًا ضريبيًّ
معاقبتها بغرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ المقررة نظامًا- عدم سداد المدعية الضريبة 
المستحقة في موعدها نتيجة الإقرار الضريب الخاطئ يجب معاقبتها بغرامة التأخير في 
السـداد المقـررة نظامًـا- ثبـت للدائـرة أن الهيئـة قامـت بإخضـاع إيـرادات لـم تفصـح عنها 
المدعيـة بنـاءً علـى نقـاط بيـع المدعيـة الـواردة إلـى الهيئـة مـن مؤسسـة النقـد العربـي 
السعودي، وصحة إعادة التقييم وفرض الضريبة من قبل الهيئة وعليه لم تتخذ المدعية 
كافة الإجراءات التي تكفل لها بتقديم إقرار صحيح، وبما أن الخطأ في تقديم الإقرار نتج 
عنـه تأخيـر فـي السـداد، وبالتالـي عـدم سـداد المدعيـة للضريبـة المسـتحقة نتيجـة إعـادة 
ا وواجب النفاذ بموجب المادة  التقييـم. مـؤدى ذلـك: رفـض الاعتراض. اعتبار القرار نهائيًّ

)42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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المستند:

المادة )49(، )2/2(، )1/26(، )1/42(، )42(، )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة  	-
الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

لـدول مجلـس  المضافـة  القيمـة  الموحـدة لضريبـة  الاتفاقيـة  )23( مـن  المـادة  	-
التعـاون لـدول الخليـج العربيـة والصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/51( بتاريـخ 

1438/05/03هـ.

المـادة )14(، )1/56(، )1/59(، )2/62/أ-ب( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة  	-
القيمة المضافة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل 

رقم )3839( بتاريخ 1439/12/14هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الخميس بتاريخ 2020/08/13م اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-2019-10884( بتاريخ 2019/09/11م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( هوية وطنية رقم )...( بصفته وكيلًا عن المدعية 
)...( سجل تجاري رقم )...( بموجب وكالة رقم )...(، تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه 
علـى التقييـم النهائـي للربـع الأول والرابـع مـن عـام 2018م وغرامتـي الخطـأ فـي تقديـم 
الإقـرار والتأخيـر فـي السـداد، فـي نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ويطالـب بإلغـاء قـرار 

المدعى عليها وإلغاء الغرامات.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت بمذكـرة رد جـاء فيهـا: »أولا: الدفـع 
الشكلي: لم يقم المدعي بتقديم طلب مراجعة لدى الهيئة على الفترات الضريبية محل 
الاعتـراض، وعلـى أثـر ذلـك لـم يصـدر قـرار مـن الهيئـة حيال تلـك الفترات محـل الاعتراض، 
وكما هو معلومٌ أنه وفقًا للقواعد العامة للتظلم من القرارات الإدارية، فإنه يجب على 
المدعـي ابتـداءً التقـدم باعتراضـه لـدى الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل قبـل تقديم دعواه 
للأمانة العامة للجان الضريبية، لاسـيما أن الهيئة في قرارها الصادر بشـأن عملية إعادة 
التقييـم قـد أشـعرته بتقديـم طلـب مراجعـة علـى نتيجـة عمليـة التقييـم عبـر التواصل مع 
الهيئـة وتقديـم الأدلـة المطلوبـة وذلـك خالل المـدة المنصـوص عليها بالإشـعار. وهذا 
الإجـراء يتفـق مـع المبـدأ المسـتقر في القانون الإداري والذي يلزم ذوي الشـأن بالتظلم 
لدى جهة الإدارة ابتداءً »التظلم الرئاسي«. كما أن المادة )49( من نظام ضريبة القيمة 
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المضافـة نصـت علـى أنـه »يجـوز لمـن صدر ضـده قرار بالعقوبـة التظلم منه أمـام الجهة 
ا غير قابل للطعن  القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُدّ نهائيًّ
أمـام أي جهـة قضائيـة أخـرى«. وحيـث إن قـرار إعـادة التقييـم لا يعد كقـرار العقوبة الذي 
يجـب التظلـم منـه أمـام الجهـة القضائيـة المختصـة، بـل إنـه يعـد كقـرار يخضـع لصلاحيـة 
الهيئـة المنوطـة بهـا بصفتهـا الجهـة الإداريـة المشـرفة علـى تحصيـل الضريبـة. فضلًا عن 
ذلـك فالمـادة )50( مـن نظـام ضريبـة القيمة المضافة والتـي نصت على أنه »...، تتولى 
الهيئة مسـؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سـبيل ذلك اتخاذ ما 
تـراه مـن إجـراءات«. كمـا أن المـادة )26( مـن نظـام ضريبـة القيمة المضافـة أكدت على 
أحقية الهيئة في إجراء إعادة التقييم الضريبي للخاضع للضريبة وإجراءات الاعتراض عليه، 
وكمـا أنـه فـي ظـل غيـاب النص فيتم الرجـوع للمبادئ العامة للمرافعـات ذات العلاقة؛ 
حيـث إن التظلـم فـي مفهـوم قواعد المرافعـات أمام ديوان المظالم: هو إلزام صاحب 
الشأن قبل رفع الدعوى بتقديم طلب أو التماس إلى الجهة الإدارية بهدف إعادة النظر 
في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناءً على ما تقدم، فقد حددت الهيئة في إشعار 
التقييـم المرسـل للخاضعيـن للضريبـة ضـرورة تقديـم طلـب مراجعـة أمـام الهيئـة. وهـذا 
بالتالـي يجعـل رفـع الدعـوى أمـام الأمانـة قبـل اسـتيفاء هـذ الإجـراء معيبًـا شـكلًا. ثانيًـا: 
الطلبـات: بنـاءً علـى مـا سـبق فإن الهيئة تطلـب من اللجنة الموقـرة الحكم بعدم قبول 

الدعوى«.

وبعرض مذكرة الرد على المدعية أجابت: »1- تم تقديم اعتراض خطي في 2019/07/25م 
إلـى فـرع هيئـة الـزكاة والدخـل قسـم الضرائـب فـي عسـير، وتعـذروا بقبـول الطلـب وتـم 
إرشادي إلى التوجه إلى الهيئة العامة للزكاة في الرياض. 2- تقدمت إلى الهيئة العامة 
ا فـي نظام ضريبة  ـا فأفادونـي بتقديـم الطلـب إلكترونيًّ للـزكاة والدخـل فـي الريـاض خطيًّ
القيمـة المضافـة. 3- تقدمـت بطلـب المراجعة وتم إرسـال جميع الأدلـة المطلوب وتم 
اسـتلام طلـب المراجعـة رقـم )90000009354( بتاريـخ 2019/08/01م فـي نظـام ضريبـة 
القيمة المضافة. 4- تم تقديم الاعتراض بعد علمنا به مباشرة حيث تم توجيه الخطاب 
المعتـرض عليـه والـذي يحمـل الرقم )65000452294( فـي 2019/07/16م وتم الاعتراض 
وقبوله برقم )90000009354( بتاريخ 2019/08/01م في نظام ضريبة القيمة المضافة. 
5- وكان مجلس الوزراء قد قرر أخيرًا تعديل الفقرة )أ( من المادة )66( من ضريبة الدخل، 
والمـادة )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، والمـادة )27( مـن نظـام الضريبـة 
الانتقائية. وتضمنت التعديلات إحلال نص محل كل من النصوص النظامية المشار إليها 
يقضي بأنه »يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقًا لما تقضي به 
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية«. وبناء على ما سبق أرجو 

من الله ثم منكم قبول دعوتي شكلًا ومضمونًا«.

وفـي يـوم الأحـد بتاريـخ 2020/06/14م افتتحـت الجلسـة للنظـر فـي الدعـوى فـي تمـام 
السـاعة الثامنـة مسـاءً، للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة، وحضر )...( ممثـل المدعى عليها 
الجلسة بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، ولم يحضر من يمثل 
المدعيـة علـى الرغـم مـن ثبـوت تبليغهـا بموعـد الجلسـة، وبنـاءً عليـه وبعـد المناقشـة 
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والمداولـة قـررت الدائـرة: شـطب الدعوى وفقًا لأحـكام المادة الـ )20( من قواعد عمل 
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية وذلك لتغيب المدعي بدون عذر تقبله 

الدائرة.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/07/21م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة السـابعة مسـاءً للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة ضـد 
الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى حضر )...( بموجب الوكالة 
للـزكاة والدخـل بموجـب خطـاب  العامـة  للهيئـة  )...( بصفتـه ممثاًل  )...(، وحضـر  رقـم 
للشـؤون  المحافـظ  وكيـل  مـن  والصـادر  1441/05/19هــ  وتاريـخ   )...( رقـم  التفويـض 
القانونيـة، وبسـؤال وكيـل المدعيـة عن دعواه أجـاب وفقًا لما جاء في اللائحة المقدمة 
للأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة والتمسـك بمـا ورد فيها وبسـؤال ممثـل المدعى عليها 
عن رده أجاب بالتمسك بما جاء في مذكرة الرد وطلب عدم سماع الدعوى فيما يخص 
إعـادة التقييـم للربـع الرابـع، وبعـد المداولـة قررت الدائرة رفض الدفع الشـكلي، والسـير 
فـي موضـوع الدعـوى. وبسـؤال ممثـل المدعـى عليهـا عـن رده أجاب بطلب الاسـتمهال 
لتقديم رده على التقييم والغرامات محل الدعوى. وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل النظر 
فـي الدعـوى فـي جلسـة 2020/08/13م فـي تمام السـاعة السـابعة مسـاء بـذات الرابط 

لهذه الجلسة.

وفـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/07/22م أودعـت المدعى عليها مذكرتهـا الجوابية رقم 
)2( حيث جاء فيها: »أولا: الدفع الموضوعي: الأصل في القرار الصحة والسلامة وعلى 
مـن يدعـي خالف ذلـك أن يقدم ما يثبت دعواه. مارسـت الهيئـة صلاحيتها بإعادة تقييم 
فتـرة الربـع الرابـع 2018م، بنـاءً علـى الفقـرة )1( مـن المـادة )64( مـن اللائحـة التنفيذيـة 
لنظام ضريبة القيمة المضافة والتي جاء فيها »للهيئة إصدار تقييم لالتزامات الشخص 
الخاضـع للضريبـة بضريبـة القيمـة المضافـة لفتـرة ضريبيـة أو أكثـر، ويجـب علـى الهيئـة 
إشـعاره بذلـك التقييـم عنـد إصـداره«. بنـد المبيعـات المحليـة الخاضعة للضريبة بالنسـبة 
الأساسـية: قـدم المدعـي إقـراره عن الفترة الضريبيـة المتعلقة محل الدعوى؛ حيث أدرج 
في بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية مبلغا وقدره )498,290( 
ريـالًا، وبإعـادة تقييـم الفتـرة الضريبيـة من قبل الهيئـة، تم إخضاع إيرادات لم يفصح عنها 
وذلـك بعـد الرجـوع لبيانـات المدعـي لدى مؤسسـة النقـد )نقاط البيع الخاصـة بالمدعي( 
)مرفق1(، حيث بلغ إجمالي قيمة المبلغ بعد تعديل الهيئة )1,193,667.67( ريالًا، بحيث 
أفـاد المدعـي بـأن هـذه الفروقـات تخـص مبيعات آجلة لفترة سـابقة، وبطلـب تقديم ما 
يثبـت تبيـن أن المسـتندات المقدمـة مـن قبـل المدعـي لا تثبـت أن الفروقـات عبـارة عـن 
مبيعـات آجلـة تـم سـدادها فـي الربع الرابـع 2018م، ولا يوجد أي تطابق بينها وبين نقاط 
البيـع، واسـتنادًا علـى المـادة )14( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظام ضريبـة القيمة المضافة 
والتي نصت على أنه »دون الإخلال بالمادة الثانية من النظام ولأغراض تطبيق الاتفاقية 
والنظام في المملكة، تفرض الضريبة على كافة توريدات السلع والخدمات التي يقوم 
بهـا أي شـخص خاضـع للضريبـة فـي المملكـة....«. تـم تعديـل بنـد المبيعـات المحليـة 
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الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية. بند المشتريات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة 
الأساسـية: قامـت الهيئـة بتعديـل بنـد المشـتريات المحليـة الخاضعـة للضريبـة بالنسـبة 
ا، حيـث تبيـن أن المدعـي لا يملـك ميـزان  الأساسـية ليصبـح 710,925.90 ريـالًا سـعوديًّ
مراجعـة عـام، واكتفـى بتقديـم كشـف مشـتريات للفتـرة الضريبية محل الدعـوى، كما أن 
المدعـي لـم يبـدِ تعاونـه مـع الهيئـة بالشـكل المطلـوب فـي تقديـم الطلبـات الإضافيـة 
بحيـث قـدم بعضهـا ولـم يتجـاوب فـي تقديـم البعـض الآخـر، ممـا اضطـر الهيئـة للقيـام 
بالآتـي: أولًا: الاعتمـاد علـى مبلـغ المشـتريات بنـاء علـى كشـف المشـتريات والـذي بلـغ 
)864,354.72( ريالًا، ثم قامت الهيئة ثانيًا باستبعاد المبالغ التالية من كشف المشتريات: 
مبلـغ )91,105.62( ريـالات يخـص المـورد )أ( لكـون الفاتـورة الضريبيـة لا تحمـل الرقـم 
الضريبي للمورد، استنادًا على الفقرة )5( من المادة )53( من اللائحة التنفيذية. )مرفق2( 
ريـالًا يخـص المـورد )ب( لعـدم تجـاوب المدعـي فـي تزويـد الهيئـة  مبلـغ )57,283.20( 
بالفاتـورة رقـم )5( ورقـم )31(، اسـتنادًا علـى الفقـرة )7( مـن المـادة )49( مـن اللائحـة 
التنفيذيـة. مبلـغ )5,040.00( ريـالًا يخـص المـورد )ج( لعـدم تجـاوب المدعـي فـي تزويـد 
الهيئـة بالفواتيـر، اسـتنادًا علـى الفقـرة )7( مـن المـادة )49( من اللائحـة التنفيذية لنظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة، والتـي نصـت علـى أنـه »لا يجوز خصـم ضريبة المدخالت إلا إذا 
كان الشـخص الخاضـع للضريبـة لديـه دليـل علـى أن مبلـغ ضريبة المدخالت المدفوعة أو 
المسـتحقة السـداد وفقًا لما حددته المادة الثامنة والأربعون من الاتفاقية«. واسـتنادًا 
علـى الفقـرة )5( مـن المـادة )53( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظام ضريبـة القيمة المضافة، 
والتـي تنـص علـى أنـه »يجـب أن تكون الفاتورة الضريبة باللغـة العربية بالإضافة لأي لغة 
أخـرى قـد تصـدر بهـا، ومتضمنـة التفاصيـل الآتيـة: ... ج- رقـم التعريـف الضريبـي الخـاص 
بالمورد«. تم التعديل على بند المشـتريات الأساسـية. وبخصوص غرامة التأخير بالسـداد 
وغرامـة تقديـم إقـرار ضريبـي خاطـئ، فبعـد مراجعـة إقـرار المدعـي، وبعـد أن تبيـن للهيئة 
عدم صحته، صدور إشعار تقييم نهائي في تاريخ 2019/07/15م، وهو ما نتج عنه وجود 
اختلاف في قيمة الضريبة المستحقة والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء على 
ذلـك، تـم فـرض غرامـة التأخيـر فـي السـداد عـن الأشـهر اللاحقـة للفتـرة الضريبيـة محـل 
الاعتـراض- كمـا تـم توضيحـه آنفًـا- وذلـك وفقًـا للمـادة )43( مـن نظـام ضريبـة القيمـة 
المضافـة والتـي جـاء فيهـا: »يعاقـب كل مـن لم يسـدد الضريبة المسـتحقة خالل المدة 
التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل )%5( من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو 
جـزء منـه لـم تسـدد عنـه الضريبـة«، وغرامة الخطأ في تقديم الإقرار بنـاءً على الفقرة )1( 
ا خاطئًا،  مـن المـادة )42( والتـي جـاء فيهـا: »يعاقب كل من قدم إلى الهيئـة إقرارًا ضريبيًّ
أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمـه، أو قـدم مسـتندًا إلـى الهيئـة يخـص الضريبـة 
المسـتحقة عليـه ونتـج عـن ذلـك خطـأ فـي احتسـاب مبلـغ الضريبـة أقـل مـن المسـتحق، 
بغرامـة تعـادل )%50( مـن قيمـة الفـرق بيـن الضريبـة المحتسـبة والمسـتحقة«. ثانيًـا: 

الطلبات: بناءً على ما سبق فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/08/13م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
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الاتصال المرئي في تمام الساعة الثامنة مساءً للنظر في الدعوى المرفوعة ضد الهيئة 
العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطراف الدعوى حضـر )...( بموجب الوكالة رقم 
)...(، وحضـر )...( بصفتـه ممثاًل للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجب خطـاب التفويض 
القانونيـة،  للشـؤون  المحافـظ  وكيـل  مـن  والصـادر  1441/05/19هــ  وتاريـخ   )...( رقـم 
وبسـؤال ممثـل المدعـى عليهـا عـن رده أجـاب وفقًـا لمـا جـاء فـي المذكـرة الجوابية )2(. 
وبسـؤال وكيـل المدعيـة عـن رده أجـاب بـأن هنالـك فرقًـا بيـن مبلـغ الضريبـة الـذي قـام 
بإدخالـه فـي الإقـرار الضريبـي فـي النظـام الخـاص بالمدعـى عليهـا، وبين الإقـرار الضريبي 

المطبوع مسبقًا، حيث إنه قد تم زيادة الضريبة المستحقة دون وجود أي إشعار.

وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبناء عليه قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

من حيث الشـكل؛ وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، ولما 
كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن 
التقييـم النهائـي للربـع الأول والرابـع مـن عـام 2018م وإلغـاء غرامتـي الخطـأ فـي تقديـم 
الإقـرار والتأخيـر فـي السـداد، وذلـك اسـتنادًا إلى نظـام ضريبة القيمـة المضافة ولائحته 
التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في 
وتاريـخ  )م/113(  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  الضريبيـة  والمنازعـات  المخالفـات 
1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروطٌ بالاعتـراض عليه خلال 
)30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أن المدعيـة 
تبلغـت بالقـرار فـي تاريـخ 2019/08/20م، وقدمـت اعتراضهـا فـي تاريـخ 2019/09/11م، 
وذلك خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة )التاسعة والأربعين( من نظام 
ضريبة القيمة المضافة على أنه: »يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام 
ا غير قابل  الجهـة القضائيـة المختصـة خالل ثلاثيـن يومًـا من تاريخ العلم به، وإلا عُـدّ نهائيًّ
للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى.« فإن الدعوى بذلك قد استوفت نواحيها الشكلية، 

مما يتعين معه قبول الدعوى شكلًا.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
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قرارها ضد المدعية بالتقييم النهائي للربع الأول والرابع من عام 2018م من عام 2018م 
وفـرض غرامتـي الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار وغرامـة التأخيـر فـي السـداد، وذلـك فـي بنـد 
المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية، استنادًا إلى نص الفقرة )1( من 
المـادة )السادسـة والعشـرين( مـن نظـام ضريبـة القيمة المضافة والتـي نصت على أن: 
»للهيئـة إجـراء تقييـم ضريبـي للخاضـع للضريبـة بصـرف النظر عـن الإقرار الضريبـي المقدم 
منـه.« واسـتنادًا إلـى الفقـرة )1( مـن المـادة )الثانية والأربعين( من نظـام ضريبة القيمة 
ا خاطئًا، أو  المضافة والتي تنص على أنه: »يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ
قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمـه، أو قـدم أي مسـتند إلـى الهيئـة يخـص الضريبـة 
المسـتحقة عليـه ونتـج عـن ذلـك خطـأ فـي احتسـاب مبلـغ الضريبـة أقـل مـن المسـتحق، 
بغرامـة تعـادل )%50( مـن قيمـة الفـرق بيـن الضريبة المحتسـبة والمسـتحقة.« واسـتنادًا 
إلـى المـادة )الثالثـة والأربعيـن( مـن نظـام ضريبة القيمة المضافة والتـي تنص على أنه: 
»يعاقب كل من لم يسـدد الضريبة المسـتحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة 
تعـادل )%5( مـن قيمـة الضريبـة غيـر المسـددة، عـن كل شـهر أو جـزء منـه لـم تسـدد عنه 
الضريبـة. وذلـك لمخالفاتهـا أحـكام الفقـرة )2( مـن المـادة )الثانيـة( مـن نظـام ضريبـة 
القيمـة المضافـة التـي تنـص علـى أنه: »تطبق الضريبة بنسـبة أساسـية قدرها )5 %( من 
قيمة التوريد أو الاستيراد، ما لم يرد نص للإعفاء أو فرض نسبة الصفر- بناءً على أحكام 
النظـام واللائحـة- علـى التوريـد ذاتـه«. ولمخالفتهـا أحـكام الفقـرة )2/أ-ب( مـن المـادة 
)الثانية والستين( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه: »إضافة 
إلـى المعلومـات المطلوبـة بموجـب المـادة الأربعين من هذه اللائحـة، للهيئة أن تطلب 
فـي النمـوذج المعتمـد مـن قبلهـا الإفصـاح عـن المعلومـات الآتيـة المتعلقـة بالفتـرة 
الضريبيـة ذات الصلـة أ- القيمـة الإجماليـة لجميـع توريـدات السـلع والخدمـات الخاضعـة 
للنسبة الأساسية ولنسبة الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبة. وإجمالي ضريبة 
المخرجـات للتوريـدات. ب- القيمـة الإجماليـة لجميـع السـلع والخدمـات التـي تم توريدها 
إلـى الشـخص الخاضـع للضريبـة وإجمالـي ضريبـة المدخالت المخصومـة«. ولمخالفتهـا 
أحـكام الفقـرة )1( من المادة )التاسـعة والخمسـين( من اللائحـة التنفيذية لنظام ضريبة 
القيمـة المضافـة علـى أنـه: »يجـب علـى الشـخص الخاضـع للضريبـة أن يسـدد الضريبـة 
المسـتحقة عليـه عـن الفتـرة الضريبيـة كحـد أقصى فـي اليوم الأخير من الشـهر الذي يلي 

نهاية تلك الفترة الضريبية.«

وباطالع الدائـرة علـى كافـة المسـتندات المرفقـة، وحيـث إن الثابت للدائـرة أن المدعى 
عليهـا قـد أصـدرت قرارهـا بإعـادة التقييـم للفتـرات محـل الدعـوى بنـاء علـى نقـاط البيـع 
الخاصـة بالمؤسسـة المدعيـة؛ حيـث إن الأصـل أن جميـع التوريـدات الخاصـة بالمؤسسـة 
هـي خاضعـة للنسـبة الأساسـية وذلـك وفقًـا لأحكام المـادة )الرابعة عشـرة( من اللائحة 
التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والتـي نصـت علـى أن: »دون الإخالل بأحـكام 
المـادة الثانيـة مـن النظـام ولأغـراض تطبيـق الاتفاقيـة والنظـام فـي المملكـة، تفـرض 
الضريبة على كافة التوريدات الخاضعة للضريبة من السلع والخدمات التي يقوم بها أي 
شخص خاضع للضريبة في المملكة في سياق ممارسة النشاط الاقتصادي، ....«. حيث 
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الداخلـة فـي حسـاب  المبالـغ  احتسـاب  بعـدم  المدعيـة  المؤسسـة  مالـك  إن مطالبـة 
بالتسـديد  العميـل  آجـل، ويقـوم  لمبالـغ مسـددة بشـكل  أنهـا كانـت  بحجـة  مؤسسـته 
بالتقسـيط، يعـد دفعًـا غيـر منتـج فـي الدعـوى؛ حيـث إن الأصـل أن جميـع التوريـدات هـي 
خاضعة للنسبة الأساسية استنادًا إلى المادة )الثالثة والعشرين( من الاتفاقية الموحدة 
لضريبة القيمة المضافة والتي تنص على أنه »تستحق الضريبة في تاريخ توريد السلع أو 
ا  ا أو كليًّ الخدمات أو في تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية أو في تاريخ استلام المقابل جزئيًّ
وفـي حـدود المبلـغ المسـتلم أيهمـا أسـبق« وإلـى المـادة )الرابعـة عشـرة( المشـار إليها 
أعاله، وبتأمـل فـي البنـد محـل الخالف، وحيـث ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا قامـت 
بإخضاع إيرادات لم تفصح عنها المدعية بناءً على نقاط بيع المدعية الواردة إلى المدعى 
عليها من مؤسسـة النقد العربي السـعودي، وذلك اسـتنادًا الى نص المادة )السادسـة 
والخمسـين( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة والتي نصت على أنه: 
»يجـوز للهيئـة بالإضافـة إلـى الحقوق الأخرى المنصوص عليها فـي هذه المادة الوصول 
بشـكل مباشـر ومسـتمر إلـى أيـة معلومـات لها صلة مباشـرة بالضريبة يتـم الاحتفاظ بها 
لي طرف ثالث«. وتأسيسًـا على ما سـبق فإن الدائرة ترى صحة قرار المدعى عليها فيما 

يتعلق بإعادة التقييم للفترات محل الدعوى.

وأما ما يخص غرامتي الخطأ في الإقرار والتأخير في السداد، وحيث إنه ثبت للدائرة صحة 
إعـادة التقييـم محـل الدعـوى، مما ترى معه الدائرة أن المدعية لم تتخذ كافة الإجراءات 
التـي تكفـل لهـا بتقديـم إقـرار صحيـح، وبما أن الخطأ في تقديم الإقـرار نتج عنه تأخير في 
السـداد، ممـا دعـا المدعـى عليهـا لفـرض غرامتي الخطأ فـي تقديم الإقـرار بغرامة تعادل 
)%50( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة، والتأخير في السداد بمعدل 
)%5( عـن كل شـهر أو جـزء منـه. وتأسيسًـا علـى مـا سـبق تـرى الدائـرة صحـة قـرار المدعى 
عليها في فرض غرامة الخطأ في تقديم الإقرار وغرامة التأخير في السداد، استنادًا إلى 
الفقـرة )1( مـن المـادة )الثانيـة والأربعيـن( والمـادة )الثالثـة والأربعين( مـن نظام ضريبة 

القيمة المضافة.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: الناحية الشكلية

قبول الدعوى شكلًا. 	-

ثانيًا: الناحية الموضوعية

رفـض اعتـراض المدعيـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، فيمـا يخـص التقييـم النهائي  	-
للربع الرابع من عام 2018م وإلغاء قرار المدعى عليها.
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رفض اعتراض المدعية )...( سجل تجاري رقم )...(، فيما يتعلق بغرامة الخطأ في  	-
تقديم الإقرار وإلغاء غرامة المدعى عليها.

رفض اعتراض المدعية )...( سجل تجاري رقم )...(، فيما يتعلق بغرامة التأخير في  	-
السداد وإلغاء غرامة المدعى عليها.

ـا بحق الطرفين، وحددت الدائـرة يوم الأحد بتاريخ 2020/08/30م  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه خالل )30( ثلاثين يومًا 
ا  مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحدد لتسـلمه، وفـي حال عدم تقديم الاعتـراض يصبح نهائيًّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


